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 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة المالية 

يقض ي    54.22رقم  قانون   شروعوالتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة دراستها لم

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة   69.00بتتميم وتغيير القانون رقم  

 وافق عليه مجلس النواب(.كما  ) وهيئات أخرى 

اجتماع في  المذكور  القانون  مشروع  اللجنة  يناير   31 بتاريخ  نعقدالم  هاتدارست 

السيد   ،2023 أكناو  برئاسة  مسعود  السيدمولاي  وبحضور  اللجنة،  الوزير    رئيس 

 المنتدب المكلف بالميزانية والسيد نور الدين بن سودة الخازن العام للمملكة.

سياق أبرز من خلاله  قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عرضا    ،في البداية

المتعلق بالمراقبة   69.00بتتميم وتغيير القانون رقم  54.22قانون رقم ال مشروع إعداد

والوطني    بما في ذلك السياق الدولي،  لى المنشآت العامة وهيئات أخرى المالية للدولة ع

، وتكريس  19  -الموسومين بمتطلبات الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد  

لدور الصفقات العمومية كألية لتشجيع الاستثمار   2026  -  2021  البرنامج الحكومي

نموذج التنموي الجديد التي تجعل  وانعاش الاقتصاد، وتوصيات اللجنة الخاصة بال

ناهيك عن  من الصفقات العمومية محورا فعالا في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، 

التنظيمي ا  القانون  الصفقات  لقانون  منظومة  تضمين  ضرورة  يستلزم  الذي  لمالية 

وكذا  العمومي،  الشراء  تدبير  في  والنجاعة  النتائج  على  القائم  للمنطق  العمومية 

منظومة  التط ملائمة  تستوجب  والتي  الأعمال  ومناخ  المقاولة  عالم  عرفها  التي  ورات 

 الصفقات العمومية لهذه التطورات.
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كما ذكر السيد الوزير المنتدب بالمبادئ الأساسية المؤطرة للإصلاح والتي تتوخى  

انتظارات كافة الشركاء في مجال الصفقات العمومية من قبيل البحث   التوفيق بين 

العمومية،   الصفقات  مجال  في  المتدخلين  لمختلف  المتباينة  المتطلبات  توازن  عن 

للمقا  الخاص  العرض  بين  التقارب  واحترام  وتحقيق  للإدارة،  العمومي  والطلب  ولة 

في   المتخذة  المملكة  بعين   إطارالتزامات  والأخذ  الحر،  والتبادل  الشراكة  اتفاقيات 

 الاعتبار خصوصيات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. 

وفي الشق المرتبط بالمنهجية المتبعة لتدبير الإصلاح، أبرز أنه تم اعتماد مقاربة  

تكز على التنسيق والالتقائية في الإصلاح من خلال اشراك البرلمان لأول مرة تشاركية تر 

العمومي للمشترين  المكثفة  المشاركة  الإصلاح،  إشراك ي في  المقاولات،  وفيدراليات  ن 

بالمنازعات،   المكلفة  والهيئات  المراقبة  المنظمات  أجهزة  توصيات  من  الاستفادة  وكذا 

ال ومن  الممولة،  والجهات  الصفقات الدولية  مجال  في  بها  القيام  تم  التي  دراسات 

 العمومية، ومن مقترحات المجتمع المدني والمواطنين. 

المرسوم    أهم مستجدات مشروع  إلى  المنتدب  الوزير  السيد  المتعلق  كما تطرق 

 والمتمثلة في: بالصفقات العمومية 

 تعزيز الأفضلية الوطنية؛ ➢

 دعم القيمة المضافة المحلية؛ ➢

المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين تشجيع   ➢

 ن؛يالذاتي

 تفعيل أمثل للموازنة الصناعية؛  ➢

 اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتبسيط المساطر؛ ➢

 تحسين مساطر تقييم العروض المالية؛ ➢

 تشجيع الابتكار والبحث والتطوير؛ ➢

 ر القائم على النتائج؛تعزيز الحكامة وتكريس التدبي ➢

 تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ ➢
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 تحسين وتبسيط إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية؛ ➢

 ة؛المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخي ➢

 

رقم   القانون  مشروع  مضامين  يخص  السيد54.22وفيما  أبرز  فقد  الوزير    ، 

وأن  ،  توسيع مجال تطبيق المنظومة الموحدة للصفقات العموميةالمنتدب أنها همت  

من خلال إدراج الجماعات الترابية ضمن    2013توجه تم العمل به منذ إصلاح  هذا ال

مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وإدماج أعمال الهندسة المعمارية  

، وإخضاع بعض المؤسسات المحددة لائحتها بقرار 2013ضمن مجال تطبيق مرسوم  

، ناهيك عن اعتماد المنظومة الوطنية 2013لوزير المالية ضمن مجال تطبيق مرسوم  

للجنة   التداولي  الجهاز  ضمن  دائمة  لجنة  وإحداث  العمومية،  للصفقات  الموحدة 

النصو  كافة  يشمل  موحد  قانوني  إطار  واعتماد  العمومية،  للطلبيات  ص الوطنية 

 القانونية المتعلقة بالشراء العمومي. 

موحدة   منظومة  اعتماد  من  المتوخاة  الأهداف  أن  أشار  السياق،  ذات  وفي 

للصفقات العمومية يكمن في توحيد وتنميط طرق تدبير المشتريات العمومية بالنسبة  

للمشترين  بالنسبة  العمومية  للصفقات  موحد  مرجع  واعتماد  الفاعلين،  لجميع 

الاقتصاديين  ين،  يالعموم للفاعلين  المتزايدة  للانتظارات  الإمكان  قدر  والاستجابة 

دعامة  اعتماد  الاقتصاديين،  الشركاء  لفائدة  الرؤية  توضيح  والدوليين،  الوطنيين 

المؤطرة  الوطنية  القانونية  النصوص  ملائمة  العمومي،  الشراء  عملية  لتأطير  مميزة 

 فضلى المعمول بها على الصعيد الدولي. للصفقات العمومية مع المعايير والممارسات ال

جانب   المقترح  آمن  العمومية  الهيئات  المنتدب  الوزير  السيد  استعرض  خر، 

تم   التي  القانون  مشروع  مقتضيات  وكذا  العمومية،  الصفقات  لمرسوم  اخضاعها 

عن الإجراءات المسبقة والمواكبة لتنزيل  فضلا تغييرها من أجل الملائمة أو تم تتميمها، 

 مين الإصلاح في شموليته.مضا

،  من لدن مجلس النواب ة في هذا المشروع قانون ضمنوبخصوص التعديلات الم

تقدمت تعديل    من خلالالمكررة مرتين    22أشار السيد الوزير المنتدب إلى إضافة المادة  
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و  الحكومة  "  به  المحلية  الجماعات   " عبارة  تغيير  التعديل  ويهم  عليه،  الموافقة  تمت 

بعبارة  " الجماعات الترابية "، وتغيير عبارة " المؤسسات    69.00ي القانون رقم  الواردة ف

بعبارة " المؤسسات العمومية " وذلك للملائمة   69.00العامة " الواردة في القانون رقم 

 مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 المحترمون،السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

المستشارون   السادة  أشاد  القانون،  مشروع  لمضامين  مناقشتهم  معرض  في 

بالمقاربة التشاركية المعتمدة في ورش إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وبالمبادئ 

بإخ بالتعجيل  منوهين  المنظومة،  إصلاح هذه  من خلالها  تم  التي  هذا الأساسية  راج 

 . 2022دجنبر  29المشروع قانون والمصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 

في   العام  الى توسيع نطاق الرقابة على المال  وقد ثمن بعض المتدخلين التوجه 

إطار تنزيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الأفضلية الوطنية في  

ولة الحق والقانون، مؤكدين على أهمية تحيين  منح الصفقات العمومية، وترسيخ د

 الترسانة القانونية المرتبطة بمراقبة المالية العمومية.

من جانب آخر، نوه أحد المتدخلين باعتماد الحكومة المقاربة التشاركية وأخذها 

بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف المتدخلين في الاجتماع المشترك الذي عقدته 

 .حول مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العموميةلمالية لجنتي ا

الملاحظات   بعض  مآل  عن  المتدخلين  احد  استفسر  الاتجاه،  نفس  وفي 

تلك   لاسيما  المشترك  الاجتماع  هذا  خلال  المتدخلون  بها  تقدم  التي  والمقترحات 

لا في ذلك  المقترحات المرتبطة باحترام المقاولات لحقوق العاملين والمستخدمين، مستد

 بالمقاولات التي تعمل في مجالات النظافة والحراسة. 
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بلائحة   اللجنة  بموافاة  المطالبة  تمت  ذلك،  على  مؤسسة عمومية   217علاوة 

الواردة في مضامين هذا المشروع قانون والتي تستفيد من المال العام، والتساؤل عما  

 إذا كان البرلمان ضمن هذه المؤسسات.

ا  أحد  العمومية  كما استفسر  الصفقات  اعتماد مدونة  إمكانية  لمتدخلين عن 

 على غرار مدونة الشغل ومدونة التجارة وغيرها.

من جانب آخر، تم التأكيد على أهمية خروج مرسوم الصفقات العمومية الى  

 حيز التطبيق على الاقتصاد الوطني وانعكاسه على المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

ت المتدخلين  أحد  ثمن  للصناعة كما  العمومية  المنشآت  من  نسبة  خصيص 

التقليدية، منوها بتوحيد مبلغ الضمان قصد الحصول على الصفقة العمومية لأن  

 Gestion »ذلك من شأنه تعزيز الشفافية في الاقتصاد الوطني، مطالبا بتعميم نظام    

Intégrée de la Dépense (GID) »  .على باقي المؤسسات العمومية 

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

لتوسيع   أن مشروع القانون جاء المنتدب السيد الوزير حفي مستهل جوابه، أوض 

مجال تطبيق المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية لتشمل كافة الهيئات العمومية 

موحد  مرجعي  نظام  واعتماد  عمومية،  أموال  من  تستفيد  والتي  إداري،  طابع  ذات 

استثناء بعض  إلى   امشير  يتعلق بالصفقات العمومية، عوض أنظمة خاصة ومتعددة، 

التا الطابع  ذات  العمومية  والمقاولاتجاري لمؤسسات    المؤسسات   ،العمومية  ، 

رقم  في  الواردة  العمومية  للوكالة   المحدث  82.20  رقم  بالقانون   الملحق   1  الجدول 

 من نفس القانون.  الملحق 2 الجدول رقم في الواردة العمومية المقاولات الوطنية،
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كما شدد على ضرورة تحديد شروط وكيفية الانجاز بمرسوم وليس بقانون، من 

منطلق أن هناك عدة استثناءات في السنة، وأنه من الصعب في كل استثناء تعديل  

 القانون عكس المرسوم.

وصيانة  الإدارية  المباني  ونظافة  الحراسة  في  تعمل  التي  المقاولات  وبخصوص 

المساحات الخضراء، أكد السيد الوزير أنه تم وضع مقتضيات خاصة لاحترام البعد 

 شرية يتماش ى مع مقتضيات مدونة الشغل.  الاجتماعي للموارد الب 

التاريخية،وعلاقة   المآثر  وترميم  العتيقة  المدن  على   السيد  أوضح  بالمحافظة 

أنالمنتدب    الوزير إلزام  على  إلى  بالإضافة  ها ستدرج ضمن تعريف صفقات الأشغال، 

المتنافسين، ضمن   توفر  التقني على ضرورة  العرض  في  بالتنصيص  المشروع  صاحب 

 رد البشرية على حرفيين مختصين في هذا المجال.  الموا

 المشروع  صاحب  أما فيما يتعلق بدعم القيمة المضافة المحلية، أكد على إلزام

الموارد    ضمن  مغاربة،  خبراء  وجوب إشراك  على  العروض  طلبات  في ملف  بالتنصيص

الأجانب  سيخصصها  التي  البشرية بصفقات   عروضهم  ضمن  المتنافسون    المتعلقة 

% 20  عن  تقل  لا  حدود نسبة  في  وذلك  المعلوماتية،  المرتبطة بالنظم  وتلك  راساتالد

 الصفقة. بإنجاز سيتكلفون  الخبراء الذين من

يقض ي بتتميم وتغيير القانون    54.22رقم  قانون   مشروعمواد  وعند عرض  هذا،    

مشروع  و   وهيئات أخرى المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة    69.00رقم  

   التصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.  برمته علىالقانون 

 

 اللجنة  مقرر 

 ابد بادلع                                                                                 

 



 
 
 
 

قانون كما أحيل على ال مشروع 
ووافقت عليه اللجنة   











 
 
 
 

  المنتدب عرض السيد الوزير
 



تـــــقديـــــــم
يقضي بتتميم وتغيير 54.22رقم قانون مشروع 

للدولة بالمراقبة المالية المتعلق 69.00القانون رقم 
نوابعليه مجلس العلى المنشئات العامة وهيئات أخرى كما وافق 

2023يناير 31الرباط، في 
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مقدمة

يةبالمنهجية المعتمدة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومتذكير ( 1

ميةالمستجدات التي تم اعتمادها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمو أهم ( 2

ة للدولةبتغيير القانون المتعلق بالمراقبة المالي54.22مشروع القانون رقم مضامين (3

خاتمة

المداخلةمحاور 
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:2022دجنبر 29صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه بتاريخ ▪
69.00رقىىىم يقضىىىي بتتمىىىيم وتغييىىىر القىىىانون 54.22القىىىانون رقىىىم علىىىش مشىىىروع 1.

أخرى؛المتعلق بالمراقبة المالية للدولة علش المنشآت العامة وهيئات 
بالصىىىفقات العموميىىىة، الىىىذ  تىىىم يتعلىىىق 2.22.431المرسىىىوم رقىىىم وعلىىىش مشىىىروع 2.

ن لجنة عقدته كل معرض مشروعه الأولي ومناقشته خلال يوم دراسي تشاوري 
التنميــة الماليــة والتنميــة ااقتةــادية بمجلــس النــواب ولجنــة الماليــة والت  ــي  و 

.2022أبريل 27المستشارين بتاريخ ااقتةادية بمجلس 

جال تطبيىق م، توسيع الذي سيتم تقديمه خلال هذه الجلسةمشروع القانون أعلاه يهم ▪
الأشىىصا  لتشىىما المسسسىات العموميىة وبعى بالصىفقات العموميىةالمنظومىة المتعلقىة 

.العامة الأخرى الاعتبارية 

لتىىىي تىىىم المسىىىتجدات ابىىى هم التىىىذكير قبىىىا تقىىىديم مشىىىروع القىىىانون السىىىال  الىىىذكر، وجىىى  ▪
.  العموميةالمتعلق بالصفقات من خلال المرسوم اعتمادها 

مقدمة
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منظومة الةفقات العموميةإصلاح تذكير بسياق 
…محي  وطني ودولي ت بعه تحوات عميقة وتغيرات متسارعة

ئحة مت لبات الإنعاش ااقتةادي لمرحلة ما بعد جا
قوم ، التي يمكن للصفقات العمومية أن ت19-كوفيد

خلالها بدور مهم كرافعة أساسية للتنمية 

جديد،توصيات اللجنة ال اصة بالنموذج التنموي ال
التي تجعا من الصفقات العمومية محورا فعالا

للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة 

، الذ  يكرس دور الصفقات البرنامج الحكومي
الاقتصاد العمومية كوسيلة لتشجيع الاستثمار وانعاش

ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة

لزم الذ  يستالقانون التنظيمي لقانون المالية،
منطق ضرورة تضمين منظومة الصفقات العمومية لل
راء القائم علش النتائج والنجاعة في تدبير الش

العمومي

مال، الت ورات التي عرفها عالم المقاولة ومناخ الأع
ية الذ  يستوج  ملائمة منظومة الصفقات العموم

لهذه التطورات
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للإصلاحالأساسية المؤطرة المبادئ 
…موميةكافة الشركاء في مجال الةفقات العانتظاراتمبادئ تتوخى التوفيق بين 

مت لبات الإنعاش ااقتةادي لمرحلة ما بعد 
مية ، التي يمكن للصفقات العمو 19-كوفيدجائحة 

تنمية أن تقوم خلالها بدور مهم كرافعة أساسية لل

ة لمصتل  البحث عن توازن بين المتطلبات المتباين
المتدخلين في مجال الصفقات العمومية 

ة والطل  تحقيق تقارب بين العرض الصا  للمقاول
ن العمومي للإدارة، بشكا يضمن جودة الصدمات م
ى جهة، وتكلفة معقولة للصفقات، من جهة أخر 

ت الأخذ بعين الاعتبار لصصوصيات المسسسا
العمومية والجماعات الترابية 

اقيات احترام إلتزامات المملكة المتصذة في إطار اتف
الشراكة والتبادل الحر
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لتدبير الإصلاحالمنهجية المتبعة 
…مقاربة تشاركية ترتكز على التنسيق والإلتقائية في إدارة الإصلاح

إشراك لأول مرة
البرلمان في الإصلاح

يوم دراسي وتقديم 
اقتراحات من م تلف 

... الفرق البرلمانية

مشاركة مكثفة 
للمشتريين العموميين 
وفيدراليات المقاوات 

ااتحاد العام لمقاوات 
المغرب، الجامعة 
الوطنية للبناء 

والأشغال العمومية، 
الجامعة المغربية 

للاستشارة والهندسة، 
المجلس الوطني 
لهيئة المهندسين 
المعماريين، 
الم تبرات، 
والمهندسون 
... ال وبوغرافيون 

إشراك أجهزة المراقبة 
والهيئات المكلفة 

بالمنازعات

المجلس الأعلى 
للحسابات، 

المفتشية العامة 
للمالية، اللجنة 
الوطنية لل لبيات 

العمومية، 
المراقبون 
والمحاسبون 

...العموميون 

الأخذ بعين ااعتبار 
لتوصيات المنظمات 
الدولية والجهات 

الممولة 

البنك الدولي، البنك 
اافريقي للتنمية، 
منظمة التعاون 

والتنمية ااقتةادية،
برنامج ت وير القانون 

...التجاري الأمريكي

ااستفادة من الدراسات 
القيام بها فيالتي تم 

مجال الةفقات 
العمومية 

البعد ااقتةادي 
لل لبيات العمومية، 
خارطة الم اطر 

للةفقات العمومية، 
دراسة جدوى اعتماد 

...مراجع للأثمنة

ت ااستفادة من مقترحا
المجتمع المدني 

والمواطنين

من خلال نشر مشروع
المرسوم على موقع 
الأمانة العامة 

للحكومة
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لتدبير الإصلاح بالأرقامالمنهجية المتبعة 

.كومةتعليقا ورد من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للح612منها تعليق مقترح 2049تمت معالجة حوالي ▪
.متدخلا140بلغ عدد الفاعلين والشركاء الذين ساهموا بتعليقات ومقترحات ما يعادل ▪
.يوم عما1320اجتماعا بما يواز  170تم عقد ما يقارب ▪
.من التعليقات والمقترحات% 30تم التفاعا بالإيجاب مع ما يناهز ▪

مساهمة مكثفة ومتنوعة لم تلف الشركاء
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مستجدات مشروع المرسومأهم 
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

تعزيز الأفضلية الوطنية

العروضطلبإدراج
الوطني
لإبرامجديدةكمس رة
م ةصالعموميةالةفقات
ةالمقيمللمقاواتحةريا
متلسقفوفقا  بالمغرب

:الأعمالنوعحسبهديحدت
ملايين10:الأشغال-

درهم
:ال دماتو التوريدات-

درهممليون 

ةآليت بيقمجالتوسيع
لليشمالوطنيةالأفضلية
صفقاتإلىإضافة

داتالتوريصفقاتالأشغال،
والدراساتوال دمات

سقفاعتمادمناانتقال
ةالأفضليلت بيقأقةى
ةمائوينسبةإلىالوطنية
خمسةفيمحددةثابتة
(%15)المائةفيعشر

المتعهداالتزاماتمراعاة
ااتفاقياتإطارفيبها

نمعليهاالمةادقالدولية
عندالمغربيةالمملكةلدن

يةالوطنالأفضليةت بيق

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

دعم القيمة المضافة المحلية

المنتوجاتتثمينعنةرتكريس
اصرعنضمن،المتوفرةالمنشأمغربية
صاحبطرفمنالحاجاتتحديد

المشروع

منشأالمغربيةللمنتوجاتاللجوءإدراج
روضعتقييممقاييسضمنالمتوفرة،

المتنافسين

فيبالتنةيصالمشروعصاحبإلزام
ضرورةعلىالعروضطلباتملف

ديةالتقليالةناعةمنتوجاتاستعمال
الأعمالإنجازي صفيماالمغربية
بهاالمرتب ة

123
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

القيمة المضافة المحليةدعم 

فيبالتنةيصالمشروعصاحبإلزام
وجوبعلىالعروضطلباتملف
المواردضمنمغاربة،خبراءإشراك

افسون المتنسي ةةهاالتيالبشرية
المتعلقةعروضهمضمنالأجانب
ةالمرتب وتلكالدراساتبةفقات

دحدو فيوذلكالمعلوماتية،النظمب
ال براءمن٪20عنتقلانسبة
ةالةفقبإنجازسيتكلفون الذين

المشاريعأصحابكافةإلزام
وضالعر طلباتملففيبالتنةيص

العاملةاليدتشغيلوجوبعلى
صفقاتنائليطرفمنالمحلية
اتالدراسباستثناءوال دماتالأشغال
المائةفيعشرينحدودفيوذلك

الم ةةةالعاملةاليدمن(20%)
الةفقةلإنجاز

فيبالتنةيصالمشروعصاحبإلزام
وجوبعلىالعروض،طلباتملف

يينالتقليدالةناعخبرةإلىاللجوء
صفقاتأصحابطرفمنالمغاربة
ةالةناعبأنش ةالمرتب ةالأشغال
التقليدية

456
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

ذاتينتشجيع المقاوات المتوس ة والةغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين ال

أةالنشحديثةالمقاولةإدراج
،((start-upالمبتكِرة
فيالعاملةتلكاسيما
وكذاالرقميالتحولمجال

نضمجداالةغيرةالمقاولة
ت ةيصمنالمستفيدين

بالمائةثلاثيننسبة
المتوقعالمبلغمن(30%)

احبصيعتزمالتيللةفقات
كلبرسمطرحهاالمشروع

ماليةسنة

ضمانأجلمنآليةوضع
المقاواتمستحقاتأداء

فيالباطنمنالمتعاقدة
تميالعموميةالةفقاتإطار
صاحبإلزامخلالهامن

قبالوثائبالإداءالةفقة
هذهلأداءالمثبتة

تسديدقبلالمستحقات
طرفمنالكشوفاتمبالغ

المشروعصاحب

تالمؤقالضمانقيمةتحديد
اثنينبتقدرأقةىنسبةفي

المبلغمن(%2)بالمائة
قةدللةفقةالتقديري 
هذايمثلهمامنت فيف
ماليةتكاليفمنالضمان

الةغرى المقاواتعلى
هيلتسوبالتاليوالمتوس ة

الةفقاتإلىولوجها
العمومية

للمقاولةالأفضليةمنح
والةغرى جداالةغيرة

تحادواوالتعاونيةوالمتوس ة
يالذاتوالمقاولالتعاونيات

العروضتساوي حالةفي
ااقتةاديأفضليةالأكثر
رالعناصجميعإلىبالنظر

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

تفعيل أمثل للموازنة الةناعية

ةالموازنإلىاللجوءتعزيز
خلالمنالةناعية
إمكانيةعلىالتنةيص

الآلية،هذهإلىاللجوء
اتلةفقبالنسبةاسيما
المتعلقةالكبرى الأشغال
الدفاع)معينةبق اعات
وال اقةوالةناعةوالأمن

(...الجديدةوالتقنيات

الموازنةأبعادتوسيع
لتشملالةناعية

قلونالمباشرةااستثمارات
ياالتكنولوجونقلالكفاءات
الاستعمو وشراءوالتكوين
والإدماجالمحليةالمنتجات
مةوال دوالةيانةالةناعي

البيعبعد

ترتبياأنهعلىالتنةيص
الةناعيةالموازنةعلى
منماليمقابلأيأداء
وكذاالمشروعصاحبلدن

االتزاماتمراعاةضرورة
إطارفيبهاالمتعهد

ادقالمةالدوليةااتفاقيات
المملكةلدنمنعليها

المغربية

الوطنيالدفاعإدارةتمكين
الموازنةاست داممن

طلباتإطارفيالةناعية
ةبالإضافالمحدودةالعروض

حاليابهمعمولهوماإلى
مس رةي صفيما

التفاوضيةالةفقات

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتبسي  المساطر

يدةجدك ريقةالتنافسيالحوارإدراج
يدتحدمعالعمومية،الةفقاتلإبرام
وللإجراءاتلمضمونهامفةل

بهاالمتعلقةالمس رية

ينللمتنافسالتلقائيالعرضإدراج
الةفقاتلإبرامجديدةك ريقة
مضمونهتحديدمعالعمومية

بهالمتعلقةالمس ريةوالإجراءات
ومفةلةدقيقةب ريقة

المشروعصاحبلجوءإمكانيةإتاحة
قوائمطريقعنتوريداتاقتناء

لآليةاهذهتوفرهلمااعتبارا،إلكترونية
تسريعحيثمنمضافةقيمةمن

يةالعمومالشراءاتمسلسلوتبسي 
لتكلفتهاوتقليص

123
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتبسي  المساطر

المشروعصاحبلجوءإمكانيةإتاحة
اقتناءأوخدماتأوأشغاللإنجاز
العروضطلببواس ةتوريدات
قاتالةفلإبرامجديدةكآليةالمبس ،

طلبلجنة)درهممليون حدودفي
قةيرةآجالمةغرة،عروض
العروضطلبملفللإشهار،
(...م تةر

200منال لبسنداتسقفرفع
إمكانيةدون درهمألف500إلىألف
بدأمتعزيزمعالسقف،هذامنالرفع

المسبقالإشهاروإعمالالمنافسة
نةرقموكذاالترابي،البعدوتكريس
ددالةهذافيبهاالمعمولالمس رة
ولوجالوحريةالشفافيةلمبدأتفعيلا
العموميللشراء

اسةحر صفقاتإبرامعلىالتنةيص
وصيانةالإداريةالمبانيونظافة

طلبطريقعنال ضراءالمساحات
م تلفلتفاديبزيادة،العروض
نمالنوعهذايثيرهاالتيالمشاكل
ستب يااجتماعي،البعد)الةفقات
(...العروضتقييمصعوبةالأثمان،

456
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

تحسين مساطر تقييم العروض المالية

العرضمدلولتعريفإعادة
ااقتةاديأفضليةالأكثر
الالأشغلةفقاتبالنسبة

وذلكوال دمات،والتوريدات
العرضاعتمادمنباانتقال

من قنهجإلىثمناالأقل
ااقتةاديالأفضلالعرض
تب يسممارساتمنللحد

الأثمان

الإقةاءقاعدةإعمال
ةالمفرطللعروضالمنهجي
فيةبكيالمن فضةوالعروض

علىاعتماداعاديةغير
لةاحبالتقديري المبلغ

المشروع

يملتقيجديدةطريقةاعتماد
لىإاستناداالماليةالعروض
علمجمو الحسابيالمتوس 
ينللمتنافسالماليةالعروض

ي التقدير والمبلغجهة،من
صاحبوضعهالذي

أخرى جهةمنالمشروع

يفالتنةيصإمكانيةإدراج
علىال اصةالشروطدفتر
ديةالأحابالأثمانمتعلقبند

فياتكيتحديدمعالرئيسية،
ياتفادالأثمانهذهتقييم
نعالمقاواتبعضلت لي

عدبالةفقةإنجازاستكمال
ةالأثمنمقابلعلىالحةول
الرئيسية

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

تشجيع اابتكار والبحث والت وير

تكاروااببالبحثالمتعلقالبعدإدراج
عروضتقييممعاييرضمن

إبرامطرق لكافةبالنسبةالمتنافسين
بالنسبةوكذاالعموميةالةفقات
المعماريةالهندسةلأعمال

يمااسالمبتكِرةال دماتمفهومإدماج
المقاواتبهاتض لعالتيتلك

اتتكنلوجيمجالفيالعاملةالناشئة
تمقتضياضمنوالرقمنةالمعلومات
المرسوم

والتنميةال اقيةالنجاعةإدراج
المواردعلىوالمحافظةالمستدامة

روضالعتقييممقاييسضمنالمائية
العموميةالةفقاتلإسناد

123
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

النتائجتعزيز الحكامة وتكريس التدبير القائم على 

نظمتدبيرمنةةإحداثتكريس
منالمتنافسينإعفاءبهدفالأغيار
طرفمنالمسلمةبالوثائقالإداء
وشهادةالجبائيةالشهادة)الإدارات

يااجتماعللضمانالوطنيالةندوق 
فالتةنيوشهادةالتجاري والسجل
(...والتأهيل

فرالتو بضرورةالمشروعصاحبإلزام
المنةوصالتراخيصجميععلى
اري الجوالأنظمةللقوانينطبقاعليها
مس رةفيالشروعقبلالعملبها
ةرخةالبناء،رخةة)العروضطلب

العمومي،للملكالمؤقتااحتلال
(...والغاباتالمياهرخةة

فيةتةبضرورةالمشروعصاحبإلزام
بالمشروعالمتعلقالعقاري الوعاء
ابهالجاري والأنظمةللقوانينطبقا
طلبمس رةفيالشروعقبلالعمل

العروض

123
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

النتائجالتدبير القائم على الحكامة وتكريس تعزيز 

يمافالقةوى الآجالتقليص
إبراممس رةي ص

وذلكالعمومية،الةفقات
صلاحيةأجلبتقليص
75منالمتنافسينعروض

تمكينمعيوما،60إلى
تمديدمنالمشروعصاحب

ااقتضاءعندالأجل،هذا

ااعتمادعلىالتنةيص
الأثمانلمراجعالتدريجي

المشروعصاحبطرفمن
ري التقديالثمنتحديدعند

للةفقة

ضمنالتحملم   إدراج
عروضتقييممقاييس
وذلكالعموميةالةفقات
ضمنالم   هذاباعتماد
للمتنافسالتقنيالملف

يرتقر بينالتراب تقوية
نتهاءاوتقريرالةفقةتقديم
خلالمنالةفقةتنفيذ
المتوخاةالأهدافإبراز

والإنجازاتوالمؤشرات
ذلكعنالناتجةوالفوارق 

4567
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالةفقات العموميةتعزيز 

ربنشالمشروعصاحبإلزام
واتسنلثلاثتوقعيبرنامج

رحهاطيعتزمالتيللةفقات
المتعددةللبرمجةوفقا  

هاعليينصالتيالسنوات
ةللماليالتنظيميالقانون 

إحداثعلىالتنةيص
العموميةلل لبياتمرصد
وميةالعمالةفقاتفيهابما
وتثمينتوفيرأجلمن

ال اصةالمع ياتونشر
العموميبالشراء

إلغاءإلىاللجوءعقلنة
خلالمنالعروضطلبات
تللحااوأدقأمثلتوضيح
لأصحابيمكنالتي

ىإلفيهااللجوءالمشاريع
الإلغاءهذا

التةريحإلزاميةإدراج
اءلأعضبالنسبةبالمةلحة

مماالعروض،طلبلجنة
الآلياتتعزيزمنسيمكن

حااتلتفاديالم ةةة
المةالحتضارب

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالةفقات العموميةتعزيز 

الذينال دماتيينمنع
ملفتهييئفيساهموا

المتعلقااستشارة
يفالمشاركةمنبالةفقات

المرتب ةالعروضطلبات
ااستشارةبهذه

الم لوبةالوثائقإدراج
الإضافيالملففيحاليا
دفترفيتعاقديةكبنود

ضمنأوال اصةالشروط
الإداري الملفوثائق

تفاديأجلمنوالتقني،
وثائقاستعمالحاات
كوسيلةالإضافيالملف
المتنافسينلإقةاء

تمالتيالةفقةصاحبمنع
روم اطنفقةعلىفس ها
فيالمشاركةمنمقاولته،

يتعلقالذيالعروضطلب
الةفقةنفسبإنهاء

إيداعأنعلىالتنةيص
معبالموازاةيتمالعينات
ةالتكميليالوثائقتقديم
طرفمنالإداري للملف

إسنادالمزمعالمتنافس
هاإيداععوضإليهالةفقة

العروضتقديممرحلةفي

5678
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعماريةوتبسي  إطار تحسين 

وحةالمفتالمعماريةااستشارةاعتماد
تقلالتيللمشاريعبالنسبةالمبس ة
غالللأشالمتوقعةالإجماليةالميزانية
ملايينثلاثةتساوي أوبهاالمرتب ة

احتسابدون درهم(3.000.000)
نللمهندسيت ةيةهامعالرسوم

5منأقل)المبتدئينالمعماريين
(المزاولةمنسنوات

ودةالمحدالمعمارٌيةااستشارةتبني
ارةااستشعقودلإبرامجديدةك ريقة

يالتبالمشاريعالمتعلقةالمعمارية
ةالتوقعيالإجماليةميزانيتهاتقل

معدرهم،مليون 10عنللأشغال
ةوتهيئصيانةأشغالفيحةرها
الإداريةالمباني

وقعيةالتالإجماليةالميزانيةسقفرفع
ارٌيةالمعمللإستشارةالموجبةللأشغال
30إلىمليون 20منالمفتوحة
درهممليون 

123
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعماريةإطار تحسين وتبسي  

وقعيةالتالإجماليةالميزانيةسقفرفع
يةالمعمار للمبارياتالموجبةللأشغال
عوضدرهم،مليون 30منابتداء

درهممليون 20

المشروعصاحبلجوءإمكانيةإدراج
ةبالنسبالمجمعةالمعماريةللعقود

اريعبالمشالمتعلقةالأشغاللةفقات
المتكررةوالمشاريعالةغيرة

...والمندمجة

دسالمهنم البةعدمعلىالتنةيص
ملفالوثائقببعضبالإداءالمعماري 
شهادة،الجبائيةالشهادة)الإداري 

للضمانالوطنيالةندوق 
مزمعايكون عندماإا،(...ااجتماعي

إليهالةفقةإسناد

456
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

على المدن العتيقة وترميم المآثر التاري يةالمحافظة 

المتعلقةالأعمالإدراج
المدنعلىبالمحافظة

المآثروترميمالعتيقة
ضمنوالقديمةالتاري ية
الأشغالصفقاتتعريف

إلزاميةعلىالتنةيص
باللجوءالمشروعصاحب
فيالمت ةةينل دمات
المدنعلىالمحافظةمجال
المآثروترميمالعتيقة

آليةإطارفيالتاري ية
علىللإشرافالمساعدة
المشروع

إلىاللجوءسقفتحديد
إلىالمحدودالعروضطلب

فيمادرهمملايينخمسة
الأشغالإنجازي ص

علىبالمحافظةالمتعلقة
آثرالموترميمالعتيقةالمدن

التاري ية

المشروعصاحبإلزام
العرضفيبالتنةيص

توفربضرورةالتقني
دالموار ضمنالمتنافسين،

سيتمالتيالبشرية
لقالمتعللورشت ةيةها
المدنعلىبالمحافظة

المآثروترميمالعتيقة
حرفيينعلىالتاري ية،
ومْعْلمين

1234
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

على المدن العتيقة وترميم المآثر التاري يةالمحافظة 

أنعلىالتنةيص
يسلمهاالتيالشهادات
سللمتنافالمشاريعأصحاب
تحتالأعمالأنجزالذي

هاعليوالمنةوصإشرافهم
نأيجبالتقني،الملففي

المنجزةالأعمالتتضمن
لةالمؤهبالمبانيالمتعلقة

المنظمللقانون طبقا
المبانيعلىللمحافظة
اباتوالكتوالمناظرالتاري ية
ةالفنيوالتحفالمنقوشة

علىالمحافظةأعمالإدراج
آثرالموترميمالعتيقةالمدن

جببمو المةنفةالتاري ية
ضمن80-22القانون 
المس رةإلىاللجوءحاات

.التفاوضية

أتعابأنعلىالتنةيص
المعماريينالمهندسين
مترميمجالفيالمتدخلين

أنيجبالتاري ية،المآثر
ةالمائفيخمسةعنتقلا
عنتزيداوأن(5٪)

(٪8)المائةفيثمانية

الميزانيةسقفرفع
غالالأشلةفقاتالتقديرية
المعماريةال دماتلإنجاز
ية،التاري بالمآثرالمتعلقة

ااستشارةطريقعن
مليون 50إلىالمعمارية

خةوصياتلمراعاةدرهم
الأشغالهذه

5678
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أهم مستجدات مشروع المرسوم

المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاري ية

المهندسإلزامعلىالتنةيص
عرضه،ضمنبالإداء،المعماري 
يئةالهقبلمنعليهامةادقبشهادة
شيرتالمعماريينللمهندسينالوطنية

منالمسلمةوالشهاداتخبرتهإلى
اأنجزو الذينالمشاريعأصحابطرف
ذابهالمرتب ةالأعمالإشرافهمتحت

المجال

المدنعلىالمحافظةأعمالإدراج
ةالتاري يالمآثروترميمالعتيقة
إلىاللجوءحااتضمنوالقديمة
التفاوضيةالمعماريةااستشارة

بةيانةالمتعلقةالأعمالإدراج
ي يةوالتار التقليديةالمبانيوإصلاح
التيالأعمالائحةضمنوالقديمة
ارإط-صفقاتموضوعتكون أنيمكن

91011
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

العموميةالمنظومة الموحدة للةفقات مجال ت بيق توسيع 

قاتالةفمرسومت بيقمجالتوسيع
الهيئاتكافةليشملالعمومية
والتيإداري طابعذاتالعمومية
عموميةأموالمنتستفيد

يتعلقموحدمرجعينظاماعتماد
افةلكبالنسبةالعموميةبالةفقات
أنظمةعوضالعموميين،المشترين
وضوحأجلمنوذلكمتعددة،خاصة
يينااقتةادلفاعلينافائدةلالرؤية

ياتخةوصلكافةااعتباربعينالأخذ
هاإخضاعالمقترحالعموميةالهيئات
لخلا منالعمومية،الةفقاتلمرسوم
54.22رقمالقانون مشروع

123
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

توسيع مجال ت بيق المنظومة الموحدة للةفقات العمومية

اتالهيئمت لباتمعينسجممنظور
باتةعو اللتفاديبالمراقبةالمكلفة

الشراءأنظمةم تلفضب في
،للحساباتالأعلىالمجلس)العمومي
ياتالمفتشللمالية،العامةالمفتشية
بينوالمحاسالمراقبينللوزارات،العامة

(...العموميين

اتالهيئانتظاراتمعينسجمتوجه
ةالعموميالةفقاتبحكامةالمكلفة

ة،العموميلل لبياتالوطنيةاللجنة)
ديااقتةاالمجلسالمنافسة،مجلس

اممعوكذا،(...والبيئيوااجتماعي
الدوليالةعيدعلىبهمعمولهو

كافةلااعتباربعينالأخذ
بالشراءاتالمرتب ةال ةوصيات

عموميةهيئةكللفائدةالعمومية
،ةالترابيالجماعاتالدولة،)حدةعلى

والأش اصالعموميةالمؤسسات
(الأخرى ااعتبارية

456
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

توسيع مجال ت بيق المنظومة الموحدة للةفقات العمومية

يالدراساليومخلالاقتراحهتماجراء
لجنةمنكلعقدتهالذيالتشاوري 
لسبمجااقتةاديةوالتنميةالمالية
والت  ي الماليةولجنةالنواب
بمجلسااقتةاديةوالتنمية

الإطارتوحيدأجلمنالمستشارين
العموميةالةفقاتلإبرامالمرجعي

منااقتةاديينللفاعلينملحم لب
لإبرامموحدمرجعيإطاراعتمادأجل

عنالنظربةرف،العموميةالةفقات
الدولة،)المعنيةالعموميةالهيئة

المؤسسات،الترابيةالجماعات
ااعتباريةوالأش اصالعمومية
(العامالقانون أش اصمنالأخرى 

تيالالدوليةللمنظماتقويةتوصية
موحدةمنظومةاعتمادإلىتدعو
افةكلفائدةالعموميةالةفقاتلإبرام

لي،الدو البنك)العموميينالمشترين
(...للتنميةالإفريقيالبنك

789
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

2013توجه تم اان لاق بالعمل به منذ إصلاح 

مجالضمنالترابيةالجماعاتإدراج
قاتبالةفالمتعلقالمرسومت بيق

مرسوماعتمادعوضالعمومية،
2013منذبها،خاص

المعماريةالهندسةأعمالإدماج
2013مرسومت بيقن اقضمن

عوضالعمومية،بالةفقاتالمتعلق
ذجالنمو العقدت بيقفيااستمرار
1947منذبهالمعمول

العموميةالمؤسساتبعضإخضاع
يةالماللوزيربقرارائحتهاالمحددة
2013مرسومت بيقمجالضمن

معالعمومية،بالةفقاتالمتعلق
هذهل ةوصياتااعتباربعينالأخذ

المؤسسات

123
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

2013توجه تم اان لاق بالعمل به منذ إصلاح 

الموحدةالوطنيةالمنظومةاعتماد
كذلكلتشملالعموميةللةفقات
طرفمنالممولةالمشاريع

هوكماالمانحة،الدوليةالمؤسسات
ريقيالإفللبنكبالنسبةحالياالشأن

عمتحقيقهمزمعهووكماللتنمية،
الأخرى الدوليةالماليةالمؤسسات

الجهازضمندائمة،لجنةإحداث
لل لبياتالوطنيةللجنةالتداولي

صفقاتبتتبعمكلفةالعمومية،
عتتبلجنةعوضالترابيةالجماعات

منذالوطنية،للجنةموازيةخاصة
2018

هاتجافييسيرالذيالعامالتوجه
شأنهمنموحدقانونيإطاراعتماد
الشراءبالمتعلقةالنةوصكافةتدوين

دعقو العمومية،الةفقات)العمومي
ص،وال االعامالق اعينبينالشراكة
(...المفوضالتدبيروعقود

456
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

الأهداف المتوخاة من اعتماد منظومة موحدة للةفقات العمومية

رياتالمشتتدبيرطرق وتنمي توحيد
وان،الفاعليلجميعبالنسبةالعمومية

اديينااقتةللفاعلينبالنسبةسيما
ولهيئاتالعموميينوللمشتريين

....الرقابة

بةبالنسللةفقاتموحدمرجعاعتماد
نسيمكمماالعموميين،للمشتريين

ال اصةالأنظمةمعق يعةإحداثمن
ان،الأحيبعضفيتتماشى،االتي
الأساسيةالمبادئمعكافبشكل
علقيتفيماسيمااالعمومي،للشراء

اناتالضموبكافةوال عون بالشكايات
للفاعلينالممنوحةوالحقوق 

ااقتةاديين

للانتظاراتالإمكان،قدرااستجابة،
ااقتةاديينللفاعلينالمتزايدة
قيتعلفيماوالدوليين،الوطنيين
المنظمالقانونيالإطاربتوحيد

عنالنظربةرفالعمومية،للةفقات
الةفقةصاحبةالعموميةالهيئة

123
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

الأهداف المتوخاة من اعتماد منظومة موحدة للةفقات العمومية

الشركاءلفائدةالرؤيةتوضيح
برمجةي صفيماااقتةاديين
موحدةمنظومةخلالمناستثماراتهم

اشأنهمنالعموميةللةفقاتوقارة
تعزيزفيفعالبشكلتساهمأن

للأعمالمناخوتحسين

عمليةلتأطيرمميزةدعامةعتمادإ
نظامعلىترتكزالعموميالشراء
توحيدشأنهمنموحد،مرجعي
الأوحدالتفسيروضمانالمفاهيم
العمومية،للةفقاتالمنظمللإطار
العموميينللمشتريينبالنسبة

...ااقتةاديينوالفاعلين

ةالوطنيالقانونيةالنةوصملائمة
معالعموميةللةفقاتالمؤطرة
مولالمعالفضلىوالممارساتالمعايير

هذافيالدوليالةعيدعلىبها
المجال

456
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54.22رقم القانون مضامين مشروع 

(مكررة22المادة )الهيئات العمومية المقترح إخضاعها لمرسوم الةفقات العمومية 

:باستثناءالعمومية،المؤسسات
جيااستراتيللتدبيرالوطنيةالوكالة•

أداءنجاعةوتتبعالدولةلمساهمات
(1)العموميةوالمقاواتالمؤسسات

الجدولفيالواردةالعموميةالمؤسسات•
82.20رقمبالقانون الملحق1رقم

(15)الوطنيةللوكالةالمحدث
الجدولفيالواردةالعموميةالمقاوات•
82.20رقمبالقانون الملحق2رقم

(58)الوكالةلنفسالمحدث

ال اضعةااعتباريةالأش اص
بةللمراقت ضعالتيالعامللقانون 
رقمالقانون بموجبللدولةالمالية

الماليةبالمراقبةالمتعلق69.00
توهيئاالعامةالمنشآتعلىللدولة
أخرى 

عةال اضالأخرى ااعتباريةالأش اص
لقواعدت ضعالتيالعامللقانون 
بموجبالمراقبةمجالفيخاصة

التيو لهاالمحدثةالقانونيةالنةوص
تميقائمةأساسعلىتحديدهاسيتم

بمرسوماعتمادها

123

(قائمة تحدد بمرسوم)(ش ةا اعتباريا29)(عموميةمؤسسة 217)



36

54.22مضامين مشروع القانون رقم 

الملائمة أو تم تتميمها مقتضيات مشروع القانون التي تم تغييرها من أجل 

دةالماخلالمنالتنةيصتم
أنعلىالنصمشروعمن4
فيذالتنحيزيدخلالقانون هذا
الشهرمنالأولاليومفي

رهنشلشهرالمواليالسادس
لأجمنالرسميةالجريدةفي

ةلإدار الفترةهذهاستغلال
يقتضيهالذيالتغيير

الإصلاح

دةالماخلالمنالتنةيصتم
علىالقانون مشروعمن3

أنحتوضانتقاليةمقتضيات
اتبالةفقالمتعلقةالمساطر
قبلعنهاالمعلنالعمومية
زحيالقانون هذادخولتاريخ

تالمؤسسالدنمنالتنفيذ،
والأش اصالعمومية
ةال اضعالأخرى ااعتبارية
لتظالمعنية،العامللقانون 
الةفقاتلأنظمةخاضعة
بهاال اصة

17و13و7الموادتغييرتم
أحكاممعللملائمة19و

المتعلقةالمكررة22المادة
ت بيقمجالبتوسيع

المتعلقةالموحدةالمنظومة
العموميةبالةفقات

منالثالثةالفقرةتغييرتم
وجوببحذفوذلك3المادة
المؤسساتقائمةإرفاق

ةللمراقبال اضعةالعمومية
بة،المواكللمراقبةأوالقبلية

بمشروعالملحقةبالوثائق
عرضهعندالماليالقانون 
لكون بالنظرالبرلمان،على
ضمنيندرجالمقتضىهذا

القانون اختةاصمجال
الماليةلقانون التنظيمي

1234
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54.22مضامين مشروع القانون رقم 

النوابوافق عليها مجلس التعديلات التي 

للملائمة مع أحكام 

الدستور والقوانين

الجاري بها العمل

المؤسسات»عبارة تغيير 
رقم الواردة في القانون « العامة

المؤسسات »عبارة ب69.00
«العمومية

الجماعات »تغيير عبارة 
في القانون الواردة « المحلية

الجماعات»بعبارة 69.00رقم 
«الترابية

مة المكررة مرتين عبر تعديل للحكو 22المادة إضافة 
النوابوتمت الموافقة عليه من لدن مجلس 
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خاتمة

في شموليتهالإصلاحالإجراءات المسبقة والمواكبة لتنزيل مضامين 

المواكبةالنةوصملائمة
دفاتر)الإصلاحلمشروع
رهنالعامة،الإداريةالشروط

متعلقةالالتسبيقاتالةفقات،
الضماناتبالةفقات،

(...المالية

ذلكفيبماالتغييرإدارة
يفالمتدخلينكافةتكوين

ينالفاعل)العموميةالةفقات
المشترينااقتةاديين،
ة،الرقابهيئاتالعموميين،
(...العموميينالمحاسبين

حملاتتنظيمعبروذلك
طنيو يوموتنظيمتحسيسية

حإصلامستجداتتقديمحول
الةفقاتإبراممنظومة
العمومية

المعلوماتيةالأنظمةملائمة
منظومة)الإصلاحلمستجدات

،للنفقاتالمندمجالتدبير
الماديةالةفةنزعبرنامج
ابةبو العمومية،الةفقاتعن

(...العموميةالةفقات

الت بيقيةالنةوصإعداد
الةفقاتمرسوملمشروع
مقتضى29)العمومية
هامنت بيقينصيستوجب

لرئيسقرارات صت4
قراراتت ص25والحكومة
(الماليةلوزير

1234



 
 
 
 

ة العام ناقشة المملخص   
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 ملخص المناقشة العامة 
 

القانون،  في   مشروع  لمضامين  مناقشتهم  المستشار معرض  السادة  ن  و أشاد 

بالمقاربة التشاركية المعتمدة في ورش إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وبالمبادئ 

ب منوهين  المنظومة،  إصلاح هذه  من خلالها  تم  التي  بالأساسية  هذا التعجيل  إخراج 

 . 2022دجنبر  29حكومي بتاريخ الجلس المالمشروع قانون والمصادقة عليه في 

الى   في    توسيع نطاقوقد ثمن بعض المتدخلين التوجه  العام  الرقابة على المال 

وتعزيز الأفضلية الوطنية في  إطار تنزيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة  

دولة الحق والقانون، مؤكدين على أهمية تحيين    ترسيخمنح الصفقات العمومية، و 

 الترسانة القانونية المرتبطة بمراقبة المالية العمومية.

أحد  استفسر  العمومية،  الصفقات  مرسوم  تطبيق  نطاق  وبخصوص 

المتدخلين عن إمكانية تطبيقه على المؤسسات المتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة 

، وفي السياق ذاته،  مكررة  22ن )ب( و )ج( من المادة  بها لاسيما تلك الواردة في البندي

المرتبطة  مكررة    22بتقديم أمثلة عن ذلك بغية توضيح مقتضيات المادة    المطالبة  تمت

 من مشروع هذا القانون.)ج(  بالبندين )ب( و

نوه أحد المتدخلين باعتماد الحكومة المقاربة التشاركية وأخذها خر،  آمن جانب  

بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف المتدخلين في الاجتماع المشترك الذي عقدته 

 .حول مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العموميةلجنتي المالية 

الاتجاهفي  و المتدخلين  استفسر  ،  نفس  مآل  أحد  حظات  الملا بعض  عن 

المتدخلون   بها  تقدم  التي  هذا  والمقترحات  تلك  خلال  لاسيما  المشترك  الاجتماع 

مستدلا في ذلك    ،العاملين والمستخدمين المقترحات المرتبطة باحترام المقاولات لحقوق  

  .النظافة والحراسة تالتي تعمل في مجالا  بالمقاولات

مفتش ي الشغل نظرا للعدد مجال  في  الحاصل  تمت الإشارة الى الخصاص  كما  

للمالية   العامة  المفتشية  بها  تقوم  التي  بالمجهودات  التنويه  مع  للمقاولات،  الكبير 

 العمومية.
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إشكالية   المتدخلين  أحد  أثار  على  وقد  للدولة  المالية  المراقبة  شركات  سريان 

في   تدخل  التي  المحلية  للقانون  التنمية  الخاضعة  الأخرى  الاعتبارية  الأشخاص  إطار 

  برامج   جميع والتي تسهر على تنزيل    والتي تستفيد من المال العام  العام والقانون الخاص 

الإشكاليات    ومشاريع الى  مشيرا  الترابية،  الصفقات    الاجرائيةالجماعات  مجال  في 

المتضمن  اعتمادلاسيما  العمومية   "  العرض  ثمن  المطالبة  " moin disantلأقل  مع   ،

 باعتماد الجودة كمعيار في منح الصفقة العمومية.

ذلك،   على  بعلاوة  المطالبة  بتمت  اللجنة  مؤسسة عمومية   217  لائحةموافاة 

مع الاستفسار ،  والتي تستفيد من المال العام  الواردة في مضامين هذا المشروع قانون 

عما إذا وقع   التساؤل ضمن هذه المؤسسات، وفي هذا الإطار، تم    عما إذا كان البرلمان

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت    69.00من القانون رقم    23في المادة    تعديل

 العامة وهيئات أخرى.

العمومية   الصفقات  اعتماد مدونة  إمكانية  المتدخلين عن  أحد  كما استفسر 

 وغيرها. تجارةال ومدونة شغلعلى غرار مدونة ال

أهمية خروج مرسوم الصفقات العمومية الى    التأكيد على  خر، تم آمن جانب  

الوطنيعلى    التطبيقحيز   على    الاقتصاد  والمتوسطة وانعكاسه  الصغرى  المقاولات 

 ر ولوج المقاولات الى الطلبيات العمومية.يسيخاصة فيما يتعلق بت

المتدخلين  ثمن  كما للصناعة   أحد  العمومية  المنشآت  من  نسبة  تخصيص 

ن  بتوحيد مبلغ الضمان قصد الحصول على الصفقة العمومية لأ   التقليدية، منوها

 Gestion »بتعميم نظام      مطالبا،  ذلك من شأنه تعزيز الشفافية في الاقتصاد الوطني

Intégrée de la Dépense (GID) »  من شأنهلأن ذلك    ،على باقي المؤسسات العمومية   

المقاولات  المساهمة   أداء مستحقات  تحسين  الترابية    في  الجماعات  تجربة  غرار  على 

 تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.  على زيادة نجاعة وشفافية المعاملات، وكذاوأثره 

ات يطلببال، تم الاستفسار عن ترأس اللجان الوطنية الخاصة  الإطاروفي هذا  

( الملحق  1الجدول رقم )وعن مدى توفر ، رؤساء الجماعات الترابيةالعمومية من لدن 
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الدولة   82.20بالقانون رقم   للتدبير الاستراتيجي لمساهمات  الوطنية  للوكالة  المحدث 

 .وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

 

 

 

 

 



 
 
 
 

المنتدب وزيرالجواب السيد    
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 المنتدب  جواب السيد الوزير 

 
لتوسيع مجال    أن مشروع القانون جاء  المنتدب  السيد الوزير  حفي مستهل جوابه، أوض

العمومية    المنظومةتطبيق   الهيئات  كافة  لتشمل  العمومية  بالصفقات  طابع   ذاتالمتعلقة 

أموال    إداري، من  تستفيد  بالصفقات   ،عموميةوالتي  يتعلق  موحد  مرجعي  نظام  واعتماد 

لمؤسسات العمومية ذات ااستثناء بعض  إلى    امشير  ،عوض أنظمة خاصة ومتعددة  ،العمومية

  الدولة  الاستراتيجي لمساهمات  للتدبير  الوطنية  كالوكالةالعمومية    ، والمقاولاتالطابع التجاري 

المؤسسات  نجاعة  وتتبع الجدول   في  الواردة   العمومية  ؤسساتالم   العمومية،  والمقاولات  أداء 

 في  الواردة  العمومية  المقاولات  الوطنية،  للوكالة  المحدث   82.20  رقم  بالقانون   الملحق  1  رقم

 من نفس القانون.  الملحق 2 الجدول رقم

العمومية،   بالصفقات  المتعلقة  المنظومة  تطبيق  في مجال  البرلمان  وفيما يخص موقع 

المنتدب أن البرلمان اختار تطوعا مند عقود الانخراط في منظومة الصفقات أشار السيد الوزير  

 العمومية.

شدد على ضرورة تحديد شروط وكيفية الانجاز بمرسوم وليس بقانون، من منطلق    كما

في السنة، و  القانون عكس   أنه من أن هناك عدة استثناءات  في كل استثناء تعديل  الصعب 

 المرسوم.

المقاولات التي تعمل في الحراسة ونظافة المباني الإدارية وصيانة المساحات  وبخصوص  

للموارد وضع مقتضيات خاصة لاحترام البعد الاجتماعي    تم   هأن  السيد الوزير  أكدالخضراء،  

  .الشغل مدونةيتماش ى مع مقتضيات  البشرية

التاريخية،وعلاقة   المآثر  ترميم  و  العتيقة  المدن  على    الوزير  السيد  ضحأو   بالمحافظة 

 صاحب المشروع  إلزام  إلى  بالإضافة  ها ستدرج ضمن تعريف صفقات الأشغال،على أنالمنتدب  

ضرورة توفر المتنافسين، ضمن الموارد البشرية على حرفيين  على  بالتنصيص في العرض التقني  

  مختصين في هذا المجال.
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يتعلق   فيما  على  بأما  أكد  المحلية،  المضافة  القيمة    المشروع   صاحب  إلزامدعم 

  الموارد البشرية  ضمن  مغاربة،  خبراء  وجوب إشراك  على  العروض  طلبات  في ملف  بالتنصيص

الأجانب  سيخصصها  التي بصفقات  عروضهم  ضمن  المتنافسون   وتلك  الدراسات  المتعلقة 

بالنظم نسبة  في   وذلك  المعلوماتية،  المرتبطة  الذين   من%  20  عن   تقل  لا  حدود    الخبراء 

 . الصفقة بإنجاز سيتكلفون 

بالترسانة القانونية التي تخص  بموافاة البرلمان  المنتدب    التزم السيد الوزير  ،وفي الختام

في كتابالص العمومية بعد جمعها  المالية عقد  ، من خلال  فقات  بين لجنتي  جلسة مشتركة 

 .ةكل لجنة على حد  على مستوى   لمجلسين، أوبا

 



 
 
 
 

المواد تقديم  



1 
 

 المواد  تقديم

 المادة الأولى: 

 تقديم:

توسيع   مواصلة عملية  الضروري  من  أنه  تبين  العمومية،  الصفقات  منظومة  إصلاح  إطار  في 

مجال تطبيق هذه المنظومة، ليشمل كافة الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تستفيد من  

 . أموال عمومية

 متفرقة وانتقالية الباب التاسع: أحكام  

 المكررة 22المادة 

 تقديم:

 بالصفقات العمومية  تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة 

لتوسيع مجال تطبيق منظومة الصفقات    69.00اعتبارا لذلك، يُقترح تغيير وتتميم القانون رقم  

 العمومية ليشمل  مشتريات الهيئات التالية: 

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة  المؤسسات العمومية، باستثناء   (1

. والمؤسسات  82.20وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم  

 الملحق بنفس القانون؛ 1العمومية الواردة في الجدول رقم 

جب النصوص  الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام الخاضعة، بمو  (2

 المنظمة لها، للمراقبة المالية للدولة؛ 

الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة، بموجب النصوص الجارية عليها، لمراقبة مالية   (3

 .خاصة والتي سيتم تحديد قائمتها بمرسوم

للصفقات  الموحدة  للمنظومة  الهيئات  هذه  إخضاع  خلال  من  المنشودة،  الأهداف  وتتمثل 

 :يلي العمومية فيما 

توحيد وتنميط طرق تدبير المشتريات العمومية بالنسبة لجميع الفاعلين، ولا سيما بالنسبة    أولا:

 للفاعلين الاقتصاديين وللمشتريين العموميين ولهيئات الرقابة....؛ 

اعتماد مرجع موحد لإبرام الصفقات  العمومية من طرف كافة المشترين العموميين، مما ثانيا:  

قطيعة مع الأنظمة الخاصة المتعددة والتي لا تتماش ى، في بعض الأحيان، بشكل   سيمكن من إحداث

الممنوحة   والحقوق  بالضمانات  يتعلق  فيما  سيما  لا  العمومي،  للشراء  الأساسية  المبادئ  مع  كاف 

 للفاعلين الاقتصاديين؛ 
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الثالثا:   الاقتصاديين،  للفاعلين  المتزايدة  للانتظارات  الإمكان،  قدر  وطنيين  الاستجابة، 

والدوليين، فيما يتعلق بتوحيد الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بصرف النظر عن الهيئة  

العمومية صاحبة الصفقة، وكذا من حيث توضيح الرؤية فيما يخص برمجة استثماراتهم وخلق فرص 

 الأعمال ذات الصلة بعملية الشراء العمومي؛ 

عمرابعا:   لتأطير  مميزة  دعامة  مرجعي  تبني  نظام  خلال  من  قادرة،  العمومية  المشتريات  لية 

بالنسبة   العمومية،  للصفقات  المنظم  للإطار  الأوحد  التفسير  المفاهيم وضمان  توحيد  على  موحد، 

 ؛ للمشتريين العموميين، وكذا بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين

المعتمدة من طرف الهيئات الدولية  ملائمة النصوص القانونية مع المعايير والقواعد    :خامسا

الإفريقي  البنك  الدولي،  )البنك  العمومية  الصفقات  وتنفيذ  إطار موحد لإبرام  بإنشاء  توص ي  والتي 

 للتنمية...(. 

 : المكررة مرتين 22المادة 

 تقديم:

إلى تغيير عبارة "الجماعات المحلية" بعبارة "الجماعات الترابية"، وذلك    إدراج هذه المادةيهدف  

والعمالات  بالجهات  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  مع  الدستور وكذا  في  الواردة  الأحكام  انسجاما مع 

 والأقاليم والجماعات.

العمومية" وفقا   "المؤسسات  بعبارة  العامة"  "المؤسسات  استبدال عبارة  إلى  يهدف كذلك  كما 

 لأحكام الدستور. 

 الثانية: المادة 

 تقديم

للملائمة    69.00  ممن القانون رق  19و      17و  13و  7)الفقرة الثالثة( و  3تم تغيير وتتميم المواد  

المكررة التي تمت إضافتها من إخضاع  الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي    22مع أحكام المادة  

 تستفيد من أموال عمومية.  

 :الفقرة الثالثة 3المادة 

 تقديم

تم   و كما  الثالثة،  المادة  من  الثالثة  الفقرة  قائمة  ذتغيير  إرفاق  وجوب  بحذف  المؤسسات  لك 

عند ، بالوثائق الملحقة بمشروع القانون المالي  العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة

على   المتعل عرضه  التنظيمي  القانون  اختصاص  مجال  يندرج ضمن  المقتض ى  هذا  لكون  ق البرلمان، 
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 بقوانين المالية. 

 7المادة 

افقة الوزير المكلف بالمالية   الوثائق الخاضعة لمو

 تقديم

 . المكررة 22للملائمة مع أحكام المادة  

 13المادة 

 وسائل التسيير 

 تقديم

 المكررة.  22للملائمة مع أحكام المادة  

 17المادة 

اقبة المواكبة  المؤسسات العمومية الخاضعة للمر

 تقديم

 . المكررة 22للملائمة مع أحكام المادة  

 19 ةالماد

 الدعوة إلى المنافسة 

 تقديم

 . المكررة 22للملائمة مع أحكام المادة  

 الثالثة: المادة 

 تقديم
تم التنصيص، من خلال مقتضيات المادة الثالثة من مشروع القانون، على مقتضيات انتقالية  

بالصفقات   المتعلقة  المساطر  أن  حيز  توضح  القانون  هذا  دخول  تاريخ  قبل  عنها  المعلن  العمومية 

العام   للقانون  الخاضعة  الأخرى  الاعتبارية  والأشخاص  العمومية  المؤسسات  لدن  من  التنفيذ، 

 المعنية، تظل خاضعة لأنظمة الصفقات الخاصة بها.

 الرابعة: المادة 

 تقديم

القانون  تم التنصيص، من خلال المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن تاريخ دخول هذا  
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،  وذلك من لشهر نشره في الجريدة الرسمية  السادس المواليفي اليوم الأول من الشهر  يتم    حيز التنفيذ 

وتأهيل   تكوين  من  الإصلاح  هذا  يستدعيه  الذي  التغيير  لإدارة  الفترة  هذه  استغلال  لكافة  أجل 

المتدخلين، وإعداد للنصوص التطبيقية لمرسوم الصفقات العمومية وكذا ملائمة الأنظمة المعلوماتية  

 الخاصة بهذا المجال. 

 

 



 
 
 

ق:ـ ـــملح  
 

في    *   المقترحة  المقتضيات  بين  مقارن  جدول 
ومقتضيات القانون    54.22مشروع القانون رقم  

 ؛69.00الحالي رقم 

 اثبات حضور السادة المستشارين ةورق *

 
 



 
 
 

جدول مقارن بين المقتضيات المقترحة في  
ومقتضيات   54.22مشروع القانون رقم 

 69.00القانون الحالي رقم 

 



 54.22جدول مقارن بين المقتضيات المقترحة في مشروع القانون رقم 

 69.00ومقتضيات القانون الحالي رقم 

 69.00مقتضيات القانون الحالي رقم  54.22قانون رقم المشروع   المقتضيات المقترحة في

 المادة الأولى:
القانون رقم   المالية    69-00تتمم أحكام  بالمراقبة  للدولة على المنشآت العامة المتعلق 

من رمضان   16بتاريخ   1.03.195وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
بالمادة  2003نوفمبر  11)  1424   22المادة  و   المكررة  22(، كما وقع تغييره وتتميمه، 

 المكررة مرتين بعده:

 ------------------- --------------- 

 أحكام متفرقة وانتقالية الباب التاسع: "
 المكررة  22المادة "

 تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة  
 بالصفقات العمومية 

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتعين على الهيئات التالي بيانها تطبيق النصوص "
 :التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها

 المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أ("
  82.20نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم    تتبعو 
 الملحق بالقانون نفسه؛ 1كذا المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم و

 ------------------- -------------- 
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 69.00مقتضيات القانون الحالي رقم  54.22قانون رقم المشروع   المقتضيات المقترحة في

الأخر   ب(" الاعتبارية  بموجب الأشخاص  الخاضعة،  العام  القانون  أشخاص  من  ى 
الجارية محد   النصوص  هي  كما  للدولة  المالية  للمراقبة  القانون د عليها،  هذا  بموجب   ة 

 المتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها؛ و 
بموجب   ج(" الخاضعة،  العام  القانون  أشخاص  من  الأخرى  الاعتبارية  الأشخاص 

النصوص الجارية عليها، لمراقبة مالية خاصة والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة 
 .بها

المشار إليها    الخاضعة للقانون العام  قائمة الأشخاص الاعتبارية  ،بموجب مرسوم  ،تحدد 
 ". في البند ج( أعلاه

 

 المكررة مرتين  22لمادة ا

تحل عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات المحلية" الواردة في القانون السالف 
 . 69.00الذكر رقم 

كما تحل عبارة "المؤسسات العمومية" محل عبارة "المؤسسات العامة" الواردة في القانون 
 نفسه. 

 

 :الثانيةالمادة 
من    19و   17و   13و  7)الفقرة الثالثة( و   3تتمم على النحو التالي، أحكام المواد  و   تغير

 : 69.00    مالقانون السالف الذكر رق

 

 ( )الفقرة الثالثة 3المادة "
تراجع، بصورة دورية، بموجب مرسوم قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة  و   تحدد "

 .للمراقبة المواكبةالقبلية أو 

 3المادة 
 مراقبة المؤسسات العامة 

....................... .................................. 
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 69.00مقتضيات القانون الحالي رقم  54.22قانون رقم المشروع   المقتضيات المقترحة في

المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة القبلية أو  بمرسوم قائمةوتحدد وتراجع بصفة دورية   
الملحقة   بالوثائق  أعلاه  إليها  المشار  العامة  المؤسسات  قائمة  وترفق  المواكبة  للمراقبة 

 بمشروع القانون المالي عند عرضه على البرلمان. 
 

 7المادة "
 الوثائق الخاضعة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية "

 :الوزير المكلف بالمالية ........................................ نهائيةلا تصبح  "
 

  المخطط التنظيمي- ......................................................... "
 اختصاصاتها؛ و   ................................

من   ةمكرر ال  22  أحكام المادة  ةطرق إبرام الصفقات، مع مراعاو   النظام المحدد لقواعد   -"
 هذا القانون؛ 

 ........................................ شروط إصدار
 ( .)الباقي لا تغيير فبه

 

 7المادة 
 الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية 

لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا 
 : موافقة الوزير المكلف بالماليةبعد 

 ......................................................... 
...................................................................................

 ؛............................ 
  بعده 19قتضيات المادة النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة م  -

 ............................... 

 13المادة "
 وسائل التسيير "

الهي" على  الخاضعةئايجب  مع   ...........................  ت  التداولي،  الجهاز  أو 
 .من هذا القانون  ةمكرر ال 22أحكام المادة  ةمراعا

 

 13المادة 
 وسائل التسيير 

يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في 
الجهاز   17المادة   أو  الإدارة  مجلس  لدن  من  بصفة صحيحة  عليها  والمصادق  بعده 

 التداولي.
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 69.00مقتضيات القانون الحالي رقم  54.22قانون رقم المشروع   المقتضيات المقترحة في

 17المادة "
 المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة "

 ..................................  للمراقبة تخضع"
 ......................................................... 

 :أو الجهاز التداولي"
 ......................................................... 
 ......................................................... 

 ..................................... نظام أساسي   -"
 ......................................................... 

من   ةمكرر ال 22أحكام المادة  ةطرق إبرام الصفقات، مع مراعاو  نظام تحدد فيه شروط- "
 هذا القانون؛ 

 ................................  محاسبة تمكن من"
 ( الباقي لا تغيير فبه)

 

 17المادة 
 المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة 

تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العامة التي تثبت اعتمادها  
والتسيير والمراقبة الداخلية والتي تشمل خاصة الوسائل التالية  الفعلي لمنظومة للإعلام  

 المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي:
 ........................................ نظام أساسي -

 .........................................................   
فيه    - تحدد  بتدبيرها  نظام  المتعلقة  الإجراءات  وكذا  الصفقات  إبرام  وأشكال  شروط 

 ...............................  بعده 19، مع مراعاة مقتضيات المادة ومراقبتها
 يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه. 

 19المادة "
 "الدعوة إلى المنافسة 

شركات الدولة، و   ،إنجاز مواردها، يتعين على المؤسسات العموميةو   تنفيذ نفقاتهامن أجل  
 .................... . لمنافسةا إلىما عدا في حالة استثناء مبرر، أن تدعو 

 المكررة أدناه.  22المادة  أحكام ةمع مراعا وتحسين مداخيل الهيئة،

 19 ةالماد 
 الدعوة إلى المنافسة 

نفقاتها وانجاز مواردها، ما  تنفيذ  يجب على المؤسسات العامة وشركات الدولة، لأجل 
عادا في حالة استثناء مبرر، أن تدعو إلى المنافسة قصد ضمان الشفافية في اختيارات 
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 69.00مقتضيات القانون الحالي رقم  54.22قانون رقم المشروع   المقتضيات المقترحة في

صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكذا فعالية النفقات وتحسين  
 مداخيل الهيئة. 

ويتعين على المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية، قصد تنفيذ  
نفقاتها، تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار  

 . خصوصيات المؤسسات المعنية

 : الثالثةالمادة 
ل تاريخ دخول هذا القانون  بفتظل المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية المعلن عنها،  

المعنية العمومية  المؤسسات  لدن  من  التنفيذ،  الأخرى  و   حيز  الاعتبارية  الأشخاص 
المكررة من القانون السالف    22الخاضعة للقانون العام المنصوص عليها في المادة  

رقم   وقع    69.00الذكر  و كما  لأنظمة تغييره.  خاضعة  القانون،  هذا  بموجب  تتميمه 
 .الأشخاص الاعتباريةو  الصفقات الخاصة بهذه المؤسسات 

 

------------------------------- 

 : الرابعةالمادة 
لشهر نشره في   السادس الموالييدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر  

 .الجريدة الرسمية

------------------------------- 

 



 
 

 
إثبات حضور السادة ورقة 

 المستشارين








	Diapositive 1 تـــــقديـــــــم مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير  القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة  على المنشئات العامة وهيئات أخرى كما وافق عليه مجلس النواب 
	Diapositive 2 محاور المداخلة
	Diapositive 3 مقدمة
	Diapositive 4 تذكير بسياق إصلاح منظومة الصفقات العمومية
	Diapositive 5 المبادئ الأساسية المؤطرة للإصلاح
	Diapositive 6 المنهجية المتبعة لتدبير الإصلاح
	Diapositive 7 المنهجية المتبعة لتدبير الإصلاح بالأرقام
	Diapositive 8 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 9 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 10 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 11 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 12 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 13 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 14 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 15 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 16 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 17 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 18 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 19 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 20 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 21 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 22 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 23 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 24 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 25 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 26 أهم مستجدات مشروع المرسوم
	Diapositive 27 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 28 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 29 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 30 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 31 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 32 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 33 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 34 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 35 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 36 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 37 مضامين مشروع القانون رقم 54.22
	Diapositive 38 خاتمة

